
النصف.
تلك ھي نسبة حالات الحمل التي لم تخترھا النساء 

والفتیات

بالنسبة إلى ھؤلاء النساء، فإنّ الخیار الإنجابي الأشد تأثیراً 
في حیاتھن - وھو أن یحملن أم لا- ھو خیارٌ لا یحظین 

باتخاذه على الإطلاق.

یطرحُ تقریر حالة سُكَّان العالم 2022 سؤالاً صعباً: 
ماذا تكشف ھذه الأزمة عن قیمنا وأولویاتنا – وعن مستقبلنا؟

تتكشف أزمة 

یقُدَّر أنّ ھناك 121 ملیون حالة حمل سنویاً تحدث لنساءٍ لم یخترنَ 
الحمل أو الأمومة، ولم یكنّ یخُطِّطن لإنجاب طفلٍ في ذلك الموعد في تلك 

الظروف.

إنھّا أزمة غیر مرئیة، فمن ناحیةٍ ھي شائعة للغایة - فالجمیع تقریباً 
یعرفون سیدةً ما مرّت بحالةِ حملٍ غیر مقصود - ومن ناحیةٍ أخرى ھي 

مستترة.

ومع ذلك، فإنھّا تلُحق خسائر لا تحُتمَل بحیاة الأفراد والمجتمعات والعالم.

یجمع ھذا التقریر أحدث الأدلة ویكشف أنّ الحمل غیر المقصود 
وإنسانیة.  وإنمائیة  وحقوقیة  ھو قضیة شخصیة وصحیة 

إماطة اللثام
ك لمواجهة أزمة الحمل غير المقصود المُهمَلة التحرُّ

حالة سكان العالم 2022

الضوء تسليط 
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سمعتُ أن وسائل منع الحمل غير 

مجدية، وأنها تنتقل في كل أنحاء 

الجسم.

– الاسم غير معروف، نيجيريا

قيل لي إنّ حبوب منع الحمل تسبب العقم. 

– الاسم غير معروف، الولايات المتحدة الأمريكية

أنا حامل حالياً حملاً غير مقصود… 

سأكون أماً عازبة. 

– الاسم غير معروف، الولايات المتحدة الأمريكية

لم نكن نتلقّى تربية جنسية كالتي 
تحصل عليها الفتيات اليوم. أردتُ 

أن أستفسر، وكانت الإجابة: الزمي 
الصمت. لا يصح أن تسألي عن هذه 

الأشياء 
– ياجيرا، السلفادور

بصفتي طبيبة أعرف أنه من الصعب 

الحصول على غرس موانع الحمل بالحقن 

ولوازم تنفيذ العواقم الرحمية.

– الاسم غير معروف، البرازيل
زوجي وحماتي يتدخلان كثيراً 

في خياراتي. 

– الاسم غير معروف، الأردن

قابلتُ سيدة لديها ستة أطفال. لم تكن ترغب في أي حمل آخر، لكنها لم 

تعرف ماذا تفعل. 

– الاسم غير معروف، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

كُلّ حالات حملي كانت غير 

مخطط لها. 

– الاسم غير معروف، أوكرانيا
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قال لي "لا"، لن أستخدم الواقي 

الذكري.  

– دانكاي، سيراليون



أحدثــت برامــج تنظيــم الأســرة فرقاً هائلاً على الصعيد العالمي: فاســتخدام وســائل منع الحمل 
يتزايــد فــي كل مناطــق العالــم، ويواكبه تراجــع في الاحتياجات غيــر الملباة منها. ومع ذلك، 

يكشــف الإحصــاء العالمــي عــن وجود نحو 257 مليون امرأة راغبة فــي اجتناب الحمل 
لكنهــن لا يجــدن وســيلة آمنــة حديثــة لمنع الحمل. ومن هؤلاء 172 مليون امرأة لا يســتعنّ 

بأي وســيلة إطلاقاً. فلماذا؟

على عكس المتوقع، يبيّن التقرير أن الافتقار إلى الوصول والمعرفة لم يعُد أكثر الأسباب 
شيوعاً لعدم استخدام وسائل منع الحمل الحديثة أو الإقلاع عنها. فبدلاً من ذلك، تُظهر النتائج 

أن الخوف والمعاناة من الآثار الجانبية، وعدم ممارسة العلاقة الحميمية على نحوٍ منتظم، 
ومعارضة وسائل منع الحمل، وانقطاع الطمث بعد الولادة / الرضاعة هي أسبابٌ أكثر 
شيوعاً. علاوة على ذلك، فإنّ الخرافات والمعلومات المغلوطة موجودة في كل مكان، 

ج لها مِن قِبل جميع المصادر، حتى مِن قِبل المعلمين أو العاملين الصحيين. ويُروَّ

وبالتالي، يشير ما سبق إلى أنّ النساء لا يتلقين معلومات دقيقة كافية عن أجسادهن 
وحقوقهن، وليس لديهن خيارات كافية لمنع الحمل، ولا يتلقين الدعمَ عندما يخشين 

الآثار الجانبية أو يعانين منها.	

كثيراً ما يفترض الناس أن النساء المتزوجات اللاتي یحملن حملاً غیر مقصود يُردن 
الحمل، أو أنه يجب عليهن الحمل، أو أنهن قادرات على التعايش معه على أدنى تقدير. 

وفي هذا محوٌ لرغباتهن واختياراتهن.	

لقد حان الوقت للابتعاد عن القوالب النمطية – والتركيز على البيانات. فالأدلة الحديثة 
المستقاة من أهداف التنمية المستدامة )المؤشر 5.6.1( تبيّن أنّه في البلدان التي تتوافر فيها 

البيانات، لا يستطيع ما يقرب من ربع النساء أن يقلن لا لممارسة العلاقة الحميمية، وما 
يقرب من ربعهن لا يكون بمقدورهن اتخاذ قراراتٍ بشأن الرعاية الصحية الخاصة بهن. 

وما يقرب من 10 في المائة لا يمكنهن اتخاذ قراراتهن الخاصة بشأن وسائل تنظيم الأسرة. 
إن هذا الواقع هو تذكيرٌ بعدد الأشخاص الكبير المقيَّدين في ممارسة حقوقهم الأساسية. 

وهذا تذكير صارخ بأن التمييز القائم على النوع الاجتماعي متغلغل في كل جنبات حياتنا. 

وســعياً إلــى بلــوغ الفئات المتخلفة عــن الركب، يلزمنا التصــدّي للوصم والمعلومات 
المغلوطــة، وتدريــب مقدمي الخدمات الصحية، ونشــر التربية الجنســية الشــاملة، والتصدي 
لانعدام المســاواة بين الجنســين. وتســتحق النســاء في كل مكان أن تُتاح لهنّ ســبل الحصول 

علــى مجموعــةٍ كاملــةٍ من وســائل منــع الحمل، وأن يكنّ على علم ودعــم كاملَين في قراراتهن، 
وأن يحصلــن علــى خدمــات الرعايــة اللاحقــة، وأن تتاح لهنّ خيــارات جديدة إذا تعرّضن لآثار 

جانبيــة أو ظــروف حياتية متغيرة. 

في الواقع، تُظهر الأبحاث أنّ كل امرأة أو فتاة في مرحلة 
الخصوبة معرّضة لبعض مخاطر الحمل غير المقصود. وتنطوي 

كل وسيلةٍ من وسائل منع الحمل على معدل إخفاق. فكثير من النساء 
يتعذر عليهن تدبير الوسائل المناسبة لأجسادهن وظروفهن، هذا إن تسنى 

لهن الوصول إلى تلك الوسائل أساساً. وقد بلغت سعة انتشار الضغوط الاجتماعية 
والعنف والإكراه الجنسيين حدّاً مزعجاً في كل ناحية من أنحاء العالم، حيث تتفاقم هذه 
العوامل بسبب وصمة العار الإضافية وزيادة الحواجز أمام الرعاية الصحية الإنجابية.

الابتعاد عن القوالب النمطية

تكاليف باهظة 

يجب على العالم التوقف عن النظر إلى الحمل غير المقصود على أنه مقبول أو لا مناص منه 
أو حتى مرغوب فيه. ويجب ألا يظل الخطاب غارقاً في اللوم والخزي. لذا يتناول تقرير حالة 
ان العالم 2022 أساساً قائماً على حق من حقوق الإنسان والتنمية للتخلي عن تلك المفاهيم.  سُكَّ
ويدعو صانعي السياسات والمجتمعات المحلية والقادة وغيرهم إلى إعادة صياغة خطة عملهم، 

وإعطاء الأولوية للاستقلالية الجسدية كمفتاح لمستقبلٍ أفضل. 

إنّ الخطوات للمُضي قدُماً واضحة لا لبس فيها. فيجب علينا تعزيز نظمنا الصحية والتعليمية، 
إذ ينعقد عليها التزام حقوقي يتعلق بتوفير معلومات دقيقة عن الإنجاب ومنع الحمل. وتستحق 

فئة الشباب توعيةً وافية وتمكيناً حقيقياً من تحديد أهدافهم واختياراتهم، على أن يُغرَس فيهم 
واجب احترام أهداف الشريك واختياراته. 

يجب علينا العمل على تيسير الوصول إلى وسائل منع الحمل، وأن تكون بتكلفةٍ ميسّرة ومُتاحة 
بأشكال مختلفة تلاقي القبولَ لدى فئات المستخدمين. ويجب أن نستثمر في البحوث العلمية من 
أجل فهم أسباب الحمل غير المقصود وعواقبه فهماً أفضل، وأن ننشر تكنولوجيات منع الحمل 

التي تُطمئن المرأة بشأن الآثار الجانبية، وأن نُوسّع الخيارات المتاحة للرجال. 

172 مليون امرأة 
لا يستعنّ بأي وسيلة 

إطلاقاً. فلماذا؟

إنّ كل وليد من حمل غير مقصود هو إنســانٌ له قيمة وكرامة وحقوق إنســانية أصيلة. ومع 
ذلــك، فــا شــيء مــن ذلك يتعارض مع قدرة حالات الحمــل غير المقصود على إحداث تبعات 

ســلبية متفاقمة يتردد صداها لأجيال.

هناك خسائر تلحق بفرص التعليم والدخل. وقد يكون الانزلاق نحو الفقر حاداً وسريعاً. 
ويترتب عن ذلك خسائر تراكمية هائلة، الأمر الذي يُكلفّ النُّظم الصحية المليارات.

يســتند البحث الأصلي الوارد في هذا التقرير إلى التقديرات الصادرة حديثاً بشــأن الحمل 
غيــر المقصــود علــى الصعيد القطُري، ومقارنتها بمقاييــس التنمية الاجتماعية والاقتصادية، 

وانعدام المســاواة بين الجنســين، ووفيات الأمهات، 
وتوفــر خدمــات الإجهاض. ويخلصُ التقرير إلى أنّ 

معــدلات الحمل غيــر المقصود ترتفع في البلدان التي 
تشــهد مســتويات نمو منخفضة، وفي البلدان التي تقل 

فيها المســاواة بين الجنســين، وفي البلدان التي ترتفع فيها 
معــدلات وفيات الأمهات، وفــي البلدان التي لديها قوانين 

إجهاض أكثر تقييداً. 

ينتهــي أكثــر مــن 60 في المائة من حالات الحمل غير المقصود بالإجهاض. وتشــير أفضل 
التقديــرات المتاحــة إلــى أنّ 45 في المائة من جميع حالات الإجهاض غير آمنة. ويُشــكّل 

الإجهاض غير الآمن ســبباً رئيســياً من أســباب وفيات الأمهات على مســتوى العالم ودخول 
الملايين من النســاء إلى المستشــفيات كل عام. 

إنّ النســاء والفتيــات متــى حُرِمْن الفرصة لاختيــار الحمل من عدمه يرين تضاؤلاً في 
الفـُـرص الأخــرى. فحيــن يكون إنجاب طفلٍ عمليةً غيــر مقصودة فإنها غالباً ما تفضي 

إلى صحة بدنية وعقلية أســوأ. وقد تُجبَر الفتيات الحوامل على الزواج أو ترك الدراســة. 
ويتســرّب عدد كبير من النســاء من القوى العاملة. وتتعرض النســاء اللاتي يعشــن في إطار 

علاقاتٍ مســيئة لخطــر الحمل غير المقصود بمعدل 
ب حالات الحمل هذه من  الضعــف، وغالبــاً ما تُصعِّ
اتخاذ قرار قطع العلاقات مع الشــركاء المُســيئين. 

يشــهد العالم الملايين من حالات الحمل غير 
المقصود، وكثير منها يتلقاه الأفراد بالســرور. 
ويتســبب بعضها الآخر في الشــعور بالخوف أو 

القلــق، لكنها جميعــاً تنتهي بميلاد أطفال يُغمَرون 
بمشــاعر الحب ويصبحون مصدراً للبهجة. 

لا  المائة  في   10 من  يقرب  الخاصة ما  قراراتهن  اتخاذ  يمكنهن 
الأسرة تنظيم  وسائل  بشأن 

تحديات تُحول دونَ الاختيار

القدرة على الاختيار هي الحل

يجب علينا أيضاً إصلاح النظم القضائية التي تخفق في الغالب الأعم في محاسبة مرتكبي 
العنف والإكراه الجنسيين، مما يُخلِّف ناجيات يحملن وزر ممارسة علاقةٍ حميمية غير 

مرغوبٍ فيها وتبعات حملٍ مُرتقَب. 
	

ويجب علينا أن نغيّر المعايير التي جعلت هذه الأزمة أزمةً غير مرئية. فعندما يكون 
النصف تقريباً من جميع حالات الحمل غير مقصودة، هل يمكن للمجتمع أن يدّعي أنه 

يقدّر تماماً إمكانات المرأة بما يتجاوز قدراتها الإنجابية؟ هل تُقدّر الأمومة حق التقدير حتى 
عندما تكون أمراً حتمياً لا يُمكن تجنبه؟ لقد حان الوقت للارتقاء بقيمة النساء والفتيات. وقد 
حان الوقت لتمكينهنّ من اتخاذ قرار الإنجاب بأنفسهن. وقد حان الوقت للاعتراف بقيمتهن 

الحقيقية – بحيث تشمل الأمومة دونَ أن تُختزَل فيها. 


